
 
   

 
 

 
 

ISSN: 2709-7064
 International Journal of Research and Studies Publishing 

 

 

IJRSP
 

 

  

The Purpose of Preserving Money and Its Impact on the Saudi Criminal Procedure System 

 

 سليمان البازعي عبد الملك بن عبد الله بنالدكتور/ إعداد 

 المملكة العربية السعودية

Email: Albazie90@gmail.com 

 ملخص الدراسة

ظام نأثر مقصد حفظ المال على الأنظمة الحديثة في المملكة العربية السعودية، من خلال النظر في  بيانإلى الدراسة  تهدف

مقاصد ب عناية الأنظمةلتظهر الدراسة  ؛السعودي، للظفر ببعض المواد النظامية وعلاقتها بمقصد حفظ المال الإجراءات الجزائية

 .وأثرها عليها الحديثة الأنظمة لأحكام مقاصد الشريعةشمولية ومدى  ؛يعةالشر

المال على نظام الإجراءات تحاول الدراسة أن تجيب على المشكلة الرئيسية للبحث، وهي: الحاجة إلى إظهار أثر مقصد حفظ و

 الجزائية السعودي.

وقد خلصت الدراسة إلى نتائج من أهمها: أن علم مقاصد الشريعة، يمكن ربطه بكثير من العلوم الحديثة. كما أن علم مقاصد 

ية ائالشريعة يسهل على غير المتخصص الاطلاع على روح الشريعة وسمو غاياتها بأيسر الطرق. وأن نظام الإجراءات الجز

السعودي له صلة وثيقة بمقاصد الشريعة. وأن في ربط نظام الإجراءات الجزائية بعلم مقاصد الشريعة يمكن أن يساعد القاضي 

في صياغة الأحكام القضائية. كما أن ربط نظام الإجراءات الجزائية بعلم مقاصد الشريعة يمكن أن يساعد المحامي في كتابة 

 لاستنباط. المذكرات، بحسن الاستدلال وا

وأوصت الدراسة: الباحثين على العناية ببيان أثر مقاصد الشريعة على الأنظمة الحديثة. والاستفادة من الدراسات المتعلقة بمقاصد 

 الشريعة في الصياغة التشريعية للأنظمة الجديدة.

 السعودي.  ،نظام ،الجزائية ،الإجراءات ،المال ،حفظ ،مقصد الكلمات المفتاحية:
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The Purpose of Preserving Money and Its Impact on the Saudi Criminal Procedure System 

 

By: Dr. Abdul Malik bin Abdullah bin Suleiman al-Bazie 

Abstract: 

The study aims to demonstrate the impact of the purpose of preserving money on modern 

systems in the Kingdom of Saudi Arabia, through consideration of the Saudi criminal procedure 

system, in order to give rise to certain statutory materials and their relationship to the purpose of 

preserving money; The study shows the regime's interest in the purposes of sharia law; The extent 

to which the Shariah's purposes cover and affect the provisions of modern regulations. 

The study attempts to answer the main problem of research: the need to show the impact of 

the purpose of saving money on the Saudi criminal procedure system. 

The study found results, the most important of which: that the science of the purposes of 

sharia law, can be linked to many modern sciences. The knowledge of Shari 'a purposes makes it 

easier for a non-specialist to learn about the spirit of Shari' a and to take advantage of its goals in 

the easiest way. The Saudi criminal procedure system was closely linked to the sharia's purposes. 

Linking the system of criminal procedure to the knowledge of the purposes of sharia law could 

assist the judge in drafting judicial decisions. Linking the system of criminal procedure to the 

knowledge of the purposes of the sharia can assist counsel in writing submissions, with good 

reasoning and reasoning. 

The study recommended: Researchers to take care of the impact of Shari 'a purposes on 

modern systems. and the use of studies on sharia purposes in the legislative wording of the new 

regulations. 

Keywords: Destination, Save, Money, Procedures, Algeria, Saudi Arabia. 
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 مقدمة: 

إلا الله، وحده لا شهري  له، وأشههد أن محمداع عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى الحمد لله رب العالمين، وأشههد أن لا إله 

 .آله وصحبه وسلم تسليماع كثيراع 

على إبراز علل التشريع وحكمه تعين  من العلوم الهامّة التي لا غنى لطالب العلم عنها، فهي مقاصد الشريعةإن أما بعد:  

كما أنها تسههههاعد المجتهد على صههههحة التنزيل ، والخاصههههة في شههههتى مجالات الحياة وأغراضههههه ومراميه الجزئية والكلية، العامة

ن غير المختص بالعلم الشهههرعي من الاطلاع على روح الشهههريعة الإسهههلامية وسهههمو مقاصهههدها من أقرب طري  ، وتمكّ للأحكام

أننا محتاجون لتطبيقها على المسههائل المعاصههرة التي لم يريد في حكمها نص   علمناأهمية إذا  مقاصههد الشههرعيةوتزداد ال وأيسههره،

 .شرعي بخصوصها

الصههادر بالمرسههوم الملكي  ،نظام الإجراءات الجزائية السههعودي لمقصههد حفظ المال وأثره فيوقد رأيت أن أقوم بدراسههة  

اد لأحكام المو المقاصد الشرعيةشمولية كثير من و ال،عناية الإسلام بمقصد حفظ الم لبيان ؛ه1341/  1/  22( بتاريخ 2رقم )م/

في مجال القضهههاء عند صهههياغة القضهههاة لأحكامهم القضهههائية، وكتابة  مقاصهههد الشهههريعةدور لفي ذل  تعزيز و النظامية الحديثة،

 المواد النظامية.المقاصد الشرعية بربط من خلال  ،المحامين لمذكراتهم

 مشكلة البحث:. 1.1

 على إظهار أثر مقصد حفظ المال على نظام الإجراءات الجزائية السعودي، وعليه تحاول الدراسة أن تجيبالحاجة إلى 

 الأسئلة التالية:

 ؟مقصد حفظ المالالمراد بما  -

 ما المقصود بنظام الإجراءات الجزائية؟  -

 ونظام الإجراءات الجزائية السعودي؟ مقصد حفظ المالما وجه الصلة بين  -

 

 الموضوع:أهمية . 1.1

 تظهر أهمية الموضوع في النقاط الآتية:

 لأحكام المواد النظامية التي تراعي الحقوق والواجبات. مقاصد الشريعةبيان مدى استيعاب  -1

 تكوين الملكة وفهم مقاصد الشريعة في القضاء، وإعانة طالب الح  على إقامة الحجة أمام القضاء. - 2

في المملكة  اعتماد الأنظمة على تأكيدلونظهام الإجراءات الجزائية السههههههعودي؛ ل المهالمقصههههههد حفظ إبراز العلاقهة بين  – 4

 .الشريعة الإسلاميةعلى  العربية السعودية
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 أسباب اختيار الموضوع:. 1.1

 تظهر أسباب اختياري هذا الموضوع في النقاط الآتية:

، والمحامين صههههياغة القضههههاة لأحكامهم القضههههائيةعند والمحاماة،  في مجال القضههههاء مقاصههههد الشههههريعةتعزيز دور  -1

 .لمذكراتهم

مقصهههد حفظ المال ب بعض المواد النظامية بيان علاقة من خلال وذل  ؛السههعودي الجزائية تلنظام الإجراءاالتأصههيل  -2

 وفي ذل  تعزيز للثقة بالأنظمة في المملكة العربية السعودية. ؛الشرعية تهوأدل

 أظفر بمن تطرق له. جدّة الموضوع؛ حيث لم – 4

 أهداف الموضوع: .1.1

 يهدف البحث في هذا الموضوع إلى ما يأتي:

 .لمقصد حفظ المالتأصيل ال -1

 بيان المواد النظامية ذات العلاقة بمقصد حفظ المال. -2

 أن الأنظمة في المملكة العربية السعودية مقننه بما لا يخالف الشريعة الإسلامية. التأكيد على  -4

 خطة البحث: . 1.1

 مباحث، وخاتمة على النحو التالي: أربعةوانتظمت خطة البحث في مقدمة، 

 وفيها أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، وأهداف البحث. المقدمة:

 ، وفيه مطلبان:التعريف بمقاصد الشريعة المبحث الأول:

 .مقاصد الشريعةالمطلب الأول: تعريف 

 المطلب الثاني: أقسام مقاصد الشريعة. 

 وفيه مطلبان: المبحث الثاني: التعريف بمقصد حفظ المال.

 المطلب الأول: تعريف مقصد حفظ المال.

 المطلب الثاني: قصد الشريعة لحفظ المال.

 :وفيه مطلبان المبحث الثالث: التعريف بنظام الإجراءات الجزائية السعودي.

 نظام الإجراءات الجزائية السعودي.المطلب الأول: تعريف 
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 .مقصد حفظ المال المطلب الثاني: دور نظام الإجراءات الجزائية في تحقي 

 :البمط أربعةوفيه ، أثر مقصد حفظ المال في نظام الإجراءات الجزائية السعودي: رابعالمبحث ال

 المطلب الأول: أثر مقصد حفظ المال في تفتيش الأشخاص والمساكن.

 ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات. الثاني: أثر مقصد حفظ المال فيالمطلب 

 التصرف في الأشياء المضبوطة. المطلب الثالث: أثر مقصد حفظ المال في

 الحكم. المطلب الرابع: أثر مقصد حفظ المال في

 .والتوصيات وفيها أهم النتائج الخاتمة:

 

 بمقاصد الشريعة الأول: التعريفالمبحث 

 مقاصد الشريعة الأول: تعريفالمطلب 

الُ أصُُول  ثلََاثةَ ، يدَُلُّ أحََدُهاَ عَلىَ إيتْياَني : جمعُ مقصهد، وهي مشتقة من الفعل المقاصدد في اللةة ادُ وَالدَّ )قصََدَ(، فالْقاَفُ وَالصَّ

لُ الثَّاليثُ: ، وَالْأصَهههْ يْءي هي، وَالْآخَرُ عَلىَ اكْتيناَزَ فيي الشهههَّ يْءَ وَأمَ، ا  شهههَ دع دْتهُُ قصَهههْ لُ: قصَهههَ ا، فاَلْأصَهههْ يدُ: الْمُكْتنَيزَةُ الْمُمْتلَيئةَُ لحَْمع النَّاقةَُ الْقصَهههي

هْمُ، إيذَا أصََابهَُ فقَتُيلَ مَكَانهَُ  نَ الْباَبي: أقَْصَدَهُ السَّ ا، وَمي وَمَقْصَدع
(1). 

إتيان الشههههههيء وأمّه، وهو المعنى المسههههههتعمل عند الفقهاء اللغوي،  الأصههههههللا تخرج عن  المقاصددددددد في ا صددددددط  :و

 .(3)، أو المقاصد مُعتبرة في التصرفات (2)والأصوليين، مثل قولهم: المقاصد تغُير أحكام التصرفات 

د ، وَهوَُ شَيْء  يفُْتَ مشتقه من الفعل ) والشريعة في اللةة: اءُ وَالْعَيْنُ أصَْل  وَاحي ينُ وَالرَّ نْ حُ فيي امْتيدَادَ يكَُونُ فييهي شَرَعَ( فالش، ، ومي

يني وَالشَّرييعَةي، و رْعَةُ فيي الد، نْ ذَليَ  الشه، تُ َّ مي اريبةَي الْمَاءَ، وَاشهْ رييعَةُ، وَهييَ مَوْريدُ الشهَّ شَرَعَ الله لعباده من الدين، الشَريعَةُ: ما ذَليَ  الشهَّ

، ومنوقد  نْكُمْ  جَعَلْناَ ليكُل  ) ه قوله تعالى:شَرَعَ لهم يشَْرَعُ شَرْعاع، أي سنَّ رْعَةع  مي ا شي نْهاَجع  . (4)[ 34]المائدة:  (وَمي

                                                           
، مختار الصهههههحاحزين الدين الرازي، ، و11/ 1، 1191 دمشههههه ، ، دار الفكر،مقاييس اللغة لابن فارسأحمد بن فارس، معجم ( انظر: 1)

 .213ص ،1111المكتبة العصرية، بيروت، 

 .4/14، 1111، دار الكتب العلمية، بيروت إعلام الموقعينابن القيم الجوزية، ( انظر: 2)

 .2/424 ،1119القاهرة، ، دار ابن عفان، الموافقات أبو إسحاق الشاطبي، ( انظر:3)

، الصههههحاح تاج اللغة، دار العلم، لفارابيوأبو نصههههر ا، 212/ 1، 2004، دار ومكتبة الهلال، العينالخليل بن أحمد الفراهيدي، ( انظر: 4)

 .212/ 4 ،1191وأحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة لابن فارس، دار الفكر، دمش ،  ،1241/ 4 ،1149بيروت، 
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 . (1) الشريعة: الطري  في الدين: هي الائتمار بالتزام العبودية، وقيل: والشريعة في ا صط  

 .  (2)وقيل: ما شرع الله تعالى لعباده 

خههاص عنههد العلمههاء المتقههدمين من تعريف : فلم يكن لههه علم معينبدداعتبددار د لتدد  عل   الشددددددريعددة مقدداصدددددددد تعريف أمددا

بما يدل عليها، مثل قولهم: الأمور بمقاصهههدها، مراد الشهههارع، أسهههرار  الشهههريعة الأصهههوليين، لكن ظهرت تعبيراتهم عن مقاصهههد

 ل في ذ تعريفاتهم، وكانت الشهههريعة أما العلماء المعاصهههرون فقد عرفوا مقاصهههد ،الشهههريعة، الاسهههتصهههلاح، الحكمة، ونحو ذل 

 متقاربة.

بقوله: "هي المعاني والحكم الملحوظة للشههههههارع في جميع أحوال التشههههههريع أو  -رحمهه الله-عرّفهها الطهاهر بن عهاشههههههورف

 .(3)معظمها" 

 .(4)وعرّفها علال الفاسي بقوله: "الغاية منها، والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها" 

 . (5)ني بقوله: "الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد"وعرّفها أحمد الريسو

 

 المطلب الثاني: أقسام مقاصد الشريعة 

 :باعتبارات مختلفة متعددة تنقسم المقاصد الشرعية إلى أقسام

 تنقسم بهذا الاعتبار إلى مقاصد عامة، ومقاصد خاصة، ومقاصد جزئية:و، باعتبار شمولها :أو ا 

كَم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع، أو معظمها"  -1 المقاصد العامة: "هي المعاني والحي
(6). 

كَم الملحوظة للشهههارع في باب من أبواب التشهههريع، أو في جملة أبواب متجانسهههة  -2 المقاصهههد الخاصهههة: وهي: المعاني والحي

 .(7)ومتقاربة، مثل مقاصد الشارع في العقوبات 

كَم والأسرار التي راعاها الشارع عند كلّ حكم من أحكامه المتعلقة بالجزئيات  -4 المقاصد الجزئية: وهي الحي
(8). 

                                                           
، التوقيف على مهمات التعاريفدين المنهاوي، زين اله، و129ص ،1144، دار الكتهب العلميهة، بيروت، التعريفهات ،لجرجهانيا( انظر: 1)

 .204ص، 1110عالم الكتب، القاهرة، 

 .90ص، 1111، دار الفكر المعاصر، بيروت، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة زكريا الأنصاري، ( انظر:2)

 .211ص، 2003، وزارة الأوقاف، قطر، مقاصد الشريعة الإسلاميةالطاهر بن عاشور، ( 3)

 .4ص، 1114، دار الغرب الإسلامي، المغرب، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاعلال الفاسي، ( 4)

 .11ص، 1112، الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الرياض، نظرية المقاصد عند الشاطبيأحمد الريسوني، ( 5)

 .191، ص2003الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، وزارة الأوقاف، قطر،  (6)

 .29ص، 2013، دار النفائس للنشر، الأردن، طرق الكشف عن مقاصد الشارعنعمان جغيم، انظر:  (7)

 .4ص ، 1114علال الفاسي، مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها، دار الغرب الإسلامي، المغرب، انظر:  (8)
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 تنقسم بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام:و ثانياا: باعتبار أهميتها،

 .(1) "التي تكون الأمة بمجموعها وآحادها في ضرورة إلى تحصيلها" :مقاصد ضرورية: وهي  -1

 .(2)مقاصد حاجية: وهو: " ما تحتاج الأمة إليه لاقتناء مصالحها وانتظام أمورها على وجه حسن"  -2

مقاصههد تحسههينية: وهي ما يكون بها كمال الأمة في نظامها، فتبلا بها مرتبة عالية من الرقي والتحضههر، وحسههن المعاملة  -4

ب  فيه، وذل  كمحاسههن الأخلاق والعادات، الفردية منها والمظهر، فتكون أمة محترمة، التقربُ إليها والاندماج فيها مرغو

 .(3)والجماعية 

 هالمعتبرة، التي لا يستقيم أمر الأمة دون المحافظة عليه؛ إذ بحفظ الخمسة ومقصد حفظ المال من المقاصد الشرعية الضرورية

 هم وصههههلاحالمال قوام عيشههههبعلى حال؛ لأن دنياهم صههههلاح حياة المكلفين عاجلاع وآجلاع، وبفقده أو الإخلال به لا تسههههتقيم لهم 

 .أمرهم

 التعريف بمقصد حفظ المال: المبحث الثاني

 مقصد حفظ المال الأول: تعريفالمطلب 

 .تقدم الكلام عن تعريف المقصد في اللغة والاصطلاح في المبحث الأول

 .(4)، ومالَ الرجلُ يمَولُ ويمَالُ مَوْلاع ومَؤُولاع، إذا صار ذا مال المالُ، مَعْرُوف، وَجمعه: أمَْوَال المال في اللةة:

 .(5)المال  عن غيره إذا أخذه من وجهه" به ويستبد المل  عليه يقع ما هو " المال في ا صط  :

منها المحافظة على المال من جانبي الوجود  على أن الشارع قصد دلالة غايات الأحكام المتعلقة بالمال: هو أما مقصد حفظ المال

 .العدم وأ

 المطلب الثاني: قصد الشريعة لحفظ المال

ا يقيم ، بمحفظ الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقلالشهارع الحكيم قاصد  للمحافظة على الضروريات الخمس، وهي: 

أحد هذه هو وضروري المال ، (6)ويحفظها من الخلل الواقع أو المتوقع عليها، وهذه الضروريات مراعاة في جميع الملل ركانهاأ

                                                           
 .210ص ، 2003الطاهر بن عاشور، مقاصد الشريعة الإسلامية، وزارة الأوقاف، قطر،  (1)

 .213المرجع الساب  ص (2)

 .211: المرجع الساب  صرانظ (3) 

، وأبو نصر الفارابي، الصحاح تاج 243/ 11، 2001، دار إحياء التراث العربي، بيروت، تهذيب اللغةأبو منصور الهروي، انظر:  (4)

 .1422/ 1، 1149اللغة، دار العلم، بيروت، 

 .2/42، 1119انظر: أبو إسحاق الشاطبي، الموافقات، دار ابن عفان، القاهرة،  (5)

على النسههههل ، وفي تأخير العقل 20-19/ 2 - 1/44، 1119انظر: أبو إسههههحاق الشههههاطبي، الموافقات، دار ابن عفان، القاهرة، ( انظر: 6)
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 الإسههراف عنالشههارع  نهىمن جانبي الوجود والعدم، ف التي جاءت الشههريعة الإسههلامية بالمحافظة عليها ةالضههروريات الخمسهه

 ، وشرع الحد علىمن جانب الوجود ضروري المالحفظاع ل المال للسفهاء؛ كل ذل كما نهى عن إتيان والغش والرشوة،  والتبذير

 .من جانب العدم حفظاع له الضمان على المعتدي على المال؛و ،السارق

 .بما يقيم أركانه ويحفظه من الخلل الواقع عليه الضروري المقصد قاصدة  لحفظ هذا الإسلامية الشريعةإذاع ف 

، ودلالة يمالعظ نصهوص الكتاب والسنة لم يسعف  المقام لذكر كل ماورد في عناية الشارع الحكيم بهذا المقصد تأملتفإذا 

، وأنه من الضروريات التي لا ريب فيها بوجه من الوجوه، فمن هذه النصوص الدالة على قصد الشارع يهأحكامه على القصهد إل

 لحفظ المال:

﴾ ]البقرة: وٓاْ قوله تعالى: ﴿وَلَا تأَۡكُلُ أولاع:  لي طي لكَُم بيَۡنكَُم بيٱلۡبََٰ فهَاَءَٓ قوله: ﴿وَلَا تؤُۡتوُاْ [، و144أمَۡوََٰ ُ لكَُمۡ ٱلسههههههُّ لكَُمُ ٱلَّتيي جَعَلَ ٱللهَّ أمَۡوََٰ

ما﴾ ]النساء:  ا﴾ ]الإسراء: ، وقوله: ﴿وَلَا [1قييََٰ يرع رۡ تبَۡذي  [.21تبُذَ،

 إتيان ، ونهت عنالعموم هعلى وج أكل المال بالباطل بأي طري  كان النهي عنب أولاع  الكريمة اتالآي جاءتوجه الدلالة: 

المال  لأن؛ حفظ المال من عبث السفهاء الذين لا يحسنون التصرف به على أهمية تأكيداع  ؛على وجه الخصوص لأمواللالسفهاء 

 . (1)، وهو الإنفاق في غير ح  عن التبذير الآية الأخيرة ، كما نهتقوام الحياة هو

كُمْ هذََا ... الإينَّ : )ثانياع: قوله  كُمْ هذََا فيي شَهْريكُمْ هذََا، فيي بلَدَي مَاءَكُمْ وَأمَْوَالكَُمْ حَرَام  عَليَْكُمْ، كَحُرْمَةي يوَْمي  .(2)( حديثدي

توكيد غلظ تحريم الأموال المراد بهذا كله بيان ، وقد ذكر النووي أن دماء والأموالالحديث على حرمة ال نصّع وجه الدلالة: 

 . (3) والدماء والأعراض والتحذير من ذل 

على رعاية الشارع الحكيم لمقصد حفظ المال، بالنهي عن أكله  مجالاع للش  جلية لا تدعُ فيما سب  من النصوص دلالة 

 في غير وجه مشروع. بالباطل أو إتيانه للسفهاء أو تبذيره عبثاع وبطراع 

                                                           
نفس، والالدين، حفظ والمال إشكال؛ إذ إن العقل مقدم عليهما، وعلى ذل  جرى كثير من العلماء، كالآمدي: فجعلها على النحو التالي: 

، وقد تعقب الشهههيخ عبد الله دراز في تحقي  الموافقات على الشهههاطبي 293/ 4والعقل، والنسهههل، والمال. الإحكام في أصهههول الأحكام 

 .2/10لترتيب وأثبت ما أثبته الآمدي وغيره. انظر: الموافقات هذا ا

، تفسير رشيد رضاومحمد ،  ، 239/ 10 ،1113أبو عبدالله القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار الكتب المصرية، القاهرة، انظر:  (1)

 .11/221 ،1110المنار، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

قوله صلى الله عليه وسلم رب مبلا باب  علمفي كتاب ال ،1414، صحيح البخاري، المطبعة الأميرية، القاهرة، البخاري أبو عبدالله (2)

في كتاب الحج، باب حجة  ،1111النيسابوري، صحيح مسلم، مطبعة عيسى البابي، القاهرة،  ، ومسلم1/23( 19أوعى من سامع رقم )

 .2/441( ٢١٢١النبي صلى الله عليه وسلم رقم )

 .111/ 11، 1192، المنهاج شرح صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، النوويأبو زكريا انظر:  (3)
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 التعريف بنظام الإجراءات الجزائية السعودي: المبحث الثالث

 تعريف نظام الإجراءات الجزائية السعودي :المطلب الأول

كُلُّ خَيْطَ ينُْظمَ به لؤُْلؤُ  أو غيره فهو نظام، والجميع نظُمُ، وفيعْلَُ  النَّظْم والتَّنظيم،  أصهههههله من نظَمََ، فيقال:النظام في اللةة: 

قْدُ من الجوه يرةُ، وليس لأمرهم نظام، أي ليس له هدَْي  ولا والنظام: العي لكُه خَيْطهُ، والنظام: الهدَيَّة والسهه، ري والخَرَزي ونحويهما، وسهي

 .(1)مُتعََلَّ  يتعَلَّ  به 

إذاع من معاني النظام في اللغة )التأليف والجمع والترتيب والتنسهي  والطريقة( وجميعها معانَ متقاربة تدل على وضع كل 

 مكانة بطريقة معينة.شيء في 

 والنظام في ا صط  : 

قيل هو: "مجموعة المبادئ والتشههههههريعات والأعراف والقواعد وغيرها من الأمور التي تقوم عليها حياة المجتمع وحياة  

 .(2)الدولة وبها تنتظم أمورها الداخلية والخارجية" 

 معين: أما تعريف نظام الإجراءات الجزائية باعتبار د لت  عل  نظام  

قيل هو: مجموعة النصههههوص القانونية التي تنظم كيفية مباشههههرة الدولة لحقها في العقاب عند وقوع إحدى الجرائم، وذل  

بتحهديهد الهيئهات القضههههههائيهة، والجههات المعهاونهة لهها التي تتولى ضههههههبط وتحقي  الجرائم، وإثبهاتهها، وتحريه  الدعوى الجنائية، 

باشهههرتها لهذا العمل، ببيان القواعد الواجب اتباعها، والأشهههكال التي يتعين تجريمها، وكيفية ومباشهههرتها، والفصهههل فيها، وكيفية م

 .(3)إصدار الأحكام لتحديد المسؤول عن الجريمة، وتوقع العقوبة أو التدبير الاحترازي عليه 

على جرم معين ارتكبه فرد من إذاع هو نظهام يحكم علاقهة الهدولهة بالأفراد، عندما تتدخل الدولة بسههههههلطاتها لتوقيع العقوبة 

 الأفراد.

 المطلب الثاني: دور نظام الإجراءات الجزائية في تحقيق مقصد حفظ المال

النصهههههوص القانونية التي تنظم كيفية مباشهههههرة الدولة لحقها في  من مجموعة نظام الإجراءات الجزائية، هو: إذا علمنا أن

 .بسلطاتها لتوقيع العقوبة على جرم معين ارتكبه فرد من أفراد المجتمع، فتتدخل الدولة العقاب عند وقوع إحدى الجرائم

                                                           
وأبو منصور الهروي، تهذيب اللغة، دار إحياء  ،111/ 4 ،2004الخليل بن أحمد الفراهيدي، العين، دار ومكتبة الهلال، انظر:  (1)

 .240/ 13،  2001التراث العربي، بيروت، 

 .1-3ص ،2000دار الوفاء للطباعة والنشر،  المدخل لدراسة النظم الإسلامية،محمد رأفت سعيد،  (2)

 .21، ص 2011دار النهضة العربية، القاهرة،  الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية،أحمد فتحي سرور، انظر:  (3)
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وغيره من الأنظمة المساندة له، تقوم على تحقي  المحافظة على الضروريات  الإجراءات الجزائية على أن نظام ذل  دلَّ  

نظام الإجراءات والأربعون من  حاديةلمثلاع في المادة اورد منظم جعل للمال حرمة وصانه عن الاعتداء، كما الخمس، فنجد أن ال

: "للأشههخاص ومسههاكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صههيانتها، وحرمة الشههخص تحمي جسههده وملابسههه اهالجزائية ما نصههُّ 

وهذا ما دلت عليه  ،على ضهههههروري المالتحقي  مقصهههههد المحافظة على إرادة المنظم ل دلالة ظاهرة ، وفي هذا النصَّ (1) وماله"

 .أو التلف من العبث نصوص الشريعة الكثيرة بحرمة الاعتداء على الأموال وصيانتها

من ة معاقبو ،المعتدي بكفّ ، نظام الإجراءات الجزائية دور  بارز في تحقي  مقصههد المحافظة على الأمواللوعليه يكون  

  .تحق  منه الاعتداء

 

 في نظام الإجراءات الجزائية السعودي أثر مقصد حفظ المال: رابعالمبحث ال

 أثر مقصد حفظ المال في تفتيش الأشخاص والمساكن :المطلب الأول

عدد من مواده على أهمية مقصد حفظ  ، في)تفتيش الأشخاص والمساكن( إجراءات في بينّ المنظم في نظام الإجراءات الجزائية

 منها: المال،

: "للأشخاص ومساكنهم ومكاتبهم ومراكبهم حرمة تجب صيانتها، وحرمة اهنصُّ المادة الحادية والأربعون ما جاء في   -1

حاجز، أو  وتشمل حرمة المسكن كل مكان مسوّر أو محاط بأي ،الشخص تحمي جسده وملابسه وماله وما معه من أمتعة

 ."مُعد  لاستعماله مأوى

، وصيانتها حرمة المساكن والأموال على نظمالم نصَّ فقد ؛ دلالة نصيةّ ودلالة المادة النظامية على مقصد حفظ المال

 وحمايتها من الاعتداء؛ كل ذل  تحقيقعا لمقصد حفظ المال في هذه المذكورات.

هجاء في  -2 :" لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في االمادة الثانية والأربعون ما نصُّ

ا..."الأحوال المنصوص عليها   نظامع

قصد وهذا من باب تحقي  مجاءت المادة النظامية بصيغة النهي لرجل الضبط الجنائي من الدخول إلى المساكن أو تفتيشها؛ 

 حفظ المال في المساكن، التي هي داخلة ضمن الأموال التي يجب المحافظة عليها. 

هجاء في  -4 بحضور صاحبه أو مَنْ ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل "يكون تفتيش المسكن : االمادة السابعة والأربعون ما نصُّ

 الأهلية المقيم معه. وإذا تعذر حضور أحد هؤلاء، وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو مَنْ في حكمه...".

                                                           
 (.31، المادة )السعودي نظام الإجراءات الجزائية (1)
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الكامل  هالتفتيش خلاف الأصل، لكن إذا تقرر فإنه يكون بحدود ضيقة بحضور مال  المسكن أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرت

تحقي  مقصد ل إرادة المنظم في الدلالة على الأهلية، فإن تعذر فيكون بحضور عمدة الحي، أو شاهدين؛ كل ذل  ظاهر  

   وصيانة حرمتها من العبث. حفظ المال في المساكن

هجاء في  -3  : "يجب أن يتضمن محضر التفتيش ما يأتي:االمادة الثامنة والأربعون ما نصُّ

 اسم من أجرى التفتيش ووظيفته وتوقيعه وتاريخ التفتيش وساعته.  -أ

 نص الإذن الصادر بإجراء التفتيش، أو بيان الضرورة الملحة التي اقتضت التفتيش بغير إذن.  -ب

 أسماء الأشخاص الذين حضروا التفتيش وتوقيعاتهم. -ت

 وصف الموجودات التي ضبطت وصفعا دقيقعا.  -ث

 اتخذت أثناء التفتيش والإجراءات المتخذة بالنسبة إلى الأشياء المضبوطة".إثبات جميع الإجراءات التي  -ج

ت على ضوابط التفتيش يه ح  من وقع عل كونه يحتوي على معلومات دقيقة تضمنووجوب  ،ففي هذه المادة التي نصَّ

 .دلالة على رعاية المنظم لمقصد حفظ المال في المضبوطاتالتفتيش بحفظ ماله من الضياع، 

هجاء في  -1 : "إذا وجد رجل الضبط الجنائي في مسكن المتهم أوراقعا مختومة أو مغلقة بأي االمادة التاسعة والأربعون ما نصُّ

 طريقة فلا يجوز له أن يفضها، وعليه إثبات ذل  في محضر التفتيش وعرضها على المحق  المختص".

ل الضبط نهي رجفجاءت صياغة المنظم بختومة أو المغلقة، ففي المادة رعاية لح  من وقع عليه التفتيش بحفظ أوراقه الم

حفظ ل يدل على رعاية المنظم، مع بيانه لذل  في محضر التفتيش؛ كل ذل  الأوراق المختومة أو المغلقة الجنائي عن فضَّ 

 العبث الذي قد يحصل له. وأالمال من الضياع 

هجاء في  -1 زة في أماكن تعد لهذا الغرض لدى جهة الضبط الجنائي المختصة، : " تحفظ الأشياء المحراالمادة الخمسون ما نصُّ

محتوية على إجراءات السلامة والأمان؛ ويكون حفظها بحسب ما تقتضيه طبيعة كل محرز، ويوضع سجل خاص بهذه 

ن فيه رقم المحرز ورقم القضية، ونوعها، وأسماء أطرافها، وموجز عنها، ووصف المحرز، والإجرا ءات المحرزات يدُوَّ

 المتخذة في شأنها، وتخضع هذه الأماكن لرقابة هيئة التحقي  والادعاء العام وتفتيشها".

فقد  ،؛ مع بيانَ لمعلوماتها الدقيقةففي المادة رعاية لح  من وقع عليه التفتيش بحفظ أغراضه في أماكن مخصصة لحفظها

 يدل على إرادة المنظم للمحافظة علىكل ذل  وجوب فعل المأمور به؛ صاغ المنظم المادة بصيغة الأمر؛ للدلالة على 

 . أو الضياع المال في هذه المضبوطات من التلف

 

 مقصد حفظ المال في ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات الثاني: أثرالمطلب 

في عدد من مواده على أهمية مقصد  )ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات(، في إجراءاتبينّ المنظم في نظام الإجراءات الجزائية 

 حفظ المال، منها:
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هجاء في  -1 : "لصاحب الح  في الأشياء المضبوطة أن يطلب من المحق  المختص تسليمها إليه، وله االمادة الستون ما نصُّ

 في حال الرفض أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحق ".

ض سلم له عند طلبه، كما أن له في حال رفيُ أن    فيما ضُبط منه أثناء التفتيش،المنظم على أن لصاحب الح ففي المادة أكدَّ 

المحق  للتسليم، أن يتظلم لدى رئيس الدائرة التي يتبعها المحق  الرافض للتسليم، وفي هذا الإجراء حفظاع لصاحب الح ، 

 وصيانة لماله المحترم في الشريعة والنظام.

هالمادة الحادية والستون جاء في  -2 لومات مع –بسبب التفتيش  –: "يجب على المحق  وعلى كل من وصل إلى علمه اما نصُّ

عن الأشياء والأوراق المضبوطة؛ أن يحافظ على سريتها، وألا ينتفع بها بأي طريقة كانت أو يفضي بها إلى غيره، إلا في 

 ا بأي طريقة كانت، تعينت مساءلته".الأحوال التي يقضي النظام بها. فإذا أفضى بها دون مسوغ نظامي أو انتفع به

سرية المضبوطات، وعدم الانتفاع بها بأي طريقة كانت، فإن فعل  على فأوجب المنظم على المحق  وغيره بالمحافظة

 .الضياع وألمقصد حفظ المال وصيانته من التلف يدل على رعاية المنظم تعينّت مساءلته على ذل ؛ كل ذل  

 

 حفظ المال في التصرف في الأشياء المضبوطة أثر مقصد: المطلب الثالث

)التصرف في الأشياء المضبوطة(، في عدد من مواده على أهمية مقصد  إجراءات بينّ المنظم في نظام الإجراءات الجزائية على

 حفظ المال، منها:

هجاء في  -1 عادتها عد إبلاغهم بحقهم في استب –: "الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها االمادة الثانية والتسعون ما نصُّ

 تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم". –

بينّ المنظم على أن الأشياء المضبوطة التي لا يطلبها أصحابها، تودع في الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن 

 .التي لم يطلبها أصحابها مقصد حفظ المال في هذه المضبوطات إرادة المنظم لرعاية فالمادة تدل على في حكمهم؛

ه -2 : "إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن، أو يستلزم حفظه نفقات اجاء في المادة الرابعة والتسعون ما نصُّ

في  القاصرين ومنكبيرة تستغرق قيمته، أمرت المحكمة بتسليمه إلى صاحبه، أو إلى الهيئة العامة للولاية على أموال 

حكمهم لبيعه بالمزاد العلني متى سمحت بذل  مقتضيات التحقي . وفي هذه الحال يكون لمدعي الح  فيه أن يطالب بالثمن 

 الذي بيع به".

ت هذه المادة على أن المحكمة تأمر بتسليم المضبوط إلى صاحبه، فإن تعذر سُلم للهيئة العامة للولاية على أموال  تنصَّ

لذي بيع ا الثمنالمطالبة ب لا يسقط، فله لمضبوطفي اح  المدعي أن في المزاد العلني، كما أكدت على  ا؛ لبيعهالقاصرين

ة لبيعه للجهة المختص ، فإن تعذر سُلم إلىأولاع  ه إلى صاحبه، بردّ في المضبوط جاء تحقيقعا لمقصد حفظ المال ذل  ؛ كلبه

أو يستلزم حفظه نفقات كبيرة تستغرق قيمته، كما أبقت الح  لصاحبه  إن كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن،

  بعد بيع الجهة المختصة للمضبوط بالمطالبة بالثمن.  
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 المطلب الرابع: أثر مقصد حفظ المال في الحكم

 :فيه أهمية مقصد حفظ المالوبينّ المنظم في نظام الإجراءات الجزائية على إجراءات )الحكم(، 

هجاء في كما  -1 "إذا كانت الجريمة متعلقة بحيازة عقار ورأت المحكمة نزعه  االمادة الخامسة والثمانون بعد المائة ما نصُّ

كم بإدانة شخص في جريمة مصحوبة باستعمال ممن هو في يده وإبقاءه تحت تصرفها أثناء نظر الدعوى، فلها ذل . وإذا حُ 

ا جُ  ذه القوة، جاز للمحكمة أن تأمر بإعادة العقار إلى حيازة من رد من عقار بسبب هالقوة، وظهر للمحكمة أن شخصع

 اغتصب منه..."

بينّ المنظم في هذه المادة على أن الجريمة إذا كانت متعلقة بحيازة عقار فللمحكمة أن نزعه ممن هو في يده، وإذا حكمت على 

 غتصب منه )صاحبه الأصلي(؛دة العقار إلى من اُ ، جاز للمحكمة الأمر بإعا)غصبعا(الحائز باستعمال القوة في تجريد من هو له

 .أصحابهاإلى  ة الحقوقلأن الحكم جاء لتحقي  مقصد حفظ المال من الغصب، وصيانته من العبث بإعاد

 

 الخاتمة

 الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا المبعوث بخاتم الرسالات، وبعد:

من  مسل للباحثين في ولوج هذا ال لطري ايمهد  والذي أرجو أن ،وفقت فيه للصوابقد أنني في نهاية هذا البحث الذي آمل  

 ما يلي: نتائج جليلة من أهمها إلى في الختام خلصتوقد  .بالأنظمة الحديثة يعةبربط مقاصد الشر ،الجديدة الدراسات

 أن علم مقاصد الشريعة، يمكن ربطه بكثير من العلوم الحديثة.  -1

 أن علم مقاصد الشريعة يسهل على غير المتخصص الاطلاع على روح الشريعة وسمو غاياتها بأيسر الطرق. -2

 أن نظام الإجراءات الجزائية السعودي له صلة وثيقة بمقاصد الشريعة. -4

 الأحكام القضائية. صياغةيمكن أن يساعد القاضي في  الشريعةمقاصد بعلم  الإجراءات الجزائيةأن ربط نظام  -3

محامي في كتابة المذكرات، بحسن الاستدلال يمكن أن يساعد النظام الإجراءات الجزائية بعلم مقاصد الشريعة أن ربط  -1

 والاستنباط.

 مة.يعطى طمأنينة وارتياح لطرفي الخصونظام الإجراءات الجزائية بعلم مقاصد الشريعة أن ربط  -1

 ذاه كما مر في مقصد حفظ المال في، بالصيغة الآمرة ، جاءتصياغة المنظم للمواد المتعلقة بضروريات الشريعة أن -9

 البحث.
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 توصيات البحث:

 أولاع: حث الباحثين على العناية ببيان أثر مقاصد الشريعة على الأنظمة الحديثة الأخرى فكثير منها لم يطرق بالبحث.

على الجهات ذات العلاقة بصياغة الأنظمة واللوائح بالاستفادة من الدراسات المتعلقة بمقاصد الشريعة في صياغتها ثانياع: التأكيد 

 للأنظمة الجديدة.

 على وجه العموم والأصوليين منهم على وجه الخصوص ثالثاع: عقد دورات أو ورش عمل دورية بين المتخصصين بالشريعة

 عناية بمجال الصياغة التشريعية للأنظمة وفقعا لمقاصد الشريعة الغراء.الحديثة؛ لل صائغي الأنظمةبين و

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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